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الموضوع: مكان المصلي: الأماكن المكروهة في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال اليزدي (رض): الخامس عشر من الأماكن المكروهة في الصلاة، مجاري المياه أو ما يتوقع جريانه فيها فعلاً فلا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف.
مجاري المياه يعني حيث الأنهر أو السواقي فعلاً جافة ولكن ينزل فيها الإنسان في المجاري ويصلي وإن لم يتوقع فيها وجود الماء وجريانه فيها.
 كلام اليزدي في الذيل، وذكر الساباط في المقام لم يكن له وجه ظاهر حسب فهم خادم الطلبة.
كيف ما كان الروايات في المقام:
الحديث السادس والسابع من الباب الخامس عشر من أبواب مكان المصلي:
محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عشرة مواضع لا يصلي فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل ومجرى الماء، والسبخ، والثلج. 
فالصلاة باطلة في هذه العشرة التي ذكرها (ع) إن صحت النسبة.
ومجرى الماء هو محل الشاهد في الرواية.
قال رحمه الله: السادس عشر الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة وإلا حرمت وبطلت. 
الروايات التي وردت في هذا المقام:
الرواية الأولى من الباب التاسع عشر من أبواب مكان المصلي:
 معتبرة محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار ـ كلهم ثقاة حسب الظاهرـ عن أبي عبد الله (ع) في حديث: لا بأس أن تصلي بين ظواهر الطريق وهي الجوادّ جوادّ الطريق ويكره أن تصلي في الجوادّ.
 أن تصلي بين ظواهر الطريق، المقصود بذلك طرف الطريق وهو مكان مرتفع وهذا المرتفع يسمى ظاهر الطريق.
أما الجوادّ جوادّ الطريق جمع جادّة، فهي نفس الطريق الوسيع والمسلوك باستمرار فهذا هو المقصود بالجوادّ.
وفي الرواية حكم الكراهة في الصلاة مصرح في الرواية المعتبرة.
الرواية الثانية من نفس الباب:
 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها.
وهنا ورد النهي والنهي ظاهر في الحرمة لكن جمعاً بين الرواية السابقة وبين هذه الرواية حاول السيد (رض) حمل هذه الرواية الثانية أيضاً على الكراهة.
 
 ولكن حمل الرواية الثانية على الكراهة غير واضح، فكلمة الكراهة لغة ليس المقصود بها الكراهة المتعارفة لدى الفقهاء، بل المقصود به المعنى اللغوي الذي معناه المبغوض فتصبح الرواية الثانية والأولى بهذا بمعنى واحد.
ومنها الرواية الخامسة من نفس الباب وهي صحيحة:
 محمد بن الحسن (رض) عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفر، قال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.
 والنهي فيها ظاهره الحرمة.
ومنها: الرواية السادسة من نفس الباب، موثقة:
 الشيخ الطوسي (رض) يروي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا (ع) قال كل طريق توطأ فلا تصل عليه قال: قلت له: أنه قد روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها قال: ذلك ربما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه قال: فإن خاف فليصل.
 هذه رواية ظاهرة في الحرمة أيضاً.
ولكن الذيل فيها جعل السيد الأعظم (رض) يحمل هذه الرواية والروايات المتقدمة على الكراهة! لست أدري لم جعل هذا الذيل قرينة على الكراهة؟
 وبعبارة واضحة الحرمة لا ترتفع ولا يدل على ارتفاعها جواز ارتكاب هذا المحرم من المكلف اضطراراً.
فهذا الذي جعله السيد الأعظم قرينة على الحمل على الكراهة قرينة غير واضحة.
ولست أدري لمَ جعلها قرينة على ذلك فالحرمة في بعض الموارد قد لا ترتفع مهما كان فالضرر الذي من شأنه عادة رفع الحرمة قد يختلف بين مورد وآخر بحيث لا يصح معه الجواز أبداً.
والسيد الأعظم يجعل كل ذلك من كأس واحد وليس ظاهراً، هذا وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.

